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ا  انونياووووا لههارسووووة م ووووا   2005يووووولد الدسوووواور الندا وووو  ل وووونة    الد ابووووة الادلهانيووووة إطووووارا

بصووووورم  امووووة  لووووو ا هوووواك الممومووووةل اباامموووواد مهارسووووة ا ليووووات الاوووو  يور  ووووا  لووووو 

ماابنوووة ين يووو   2022الاوووداما االهيووواريو المموميوووةل ال يامووووك النلوووا  الووودا ل  للادلهووواد ل ووونة 

الاوووداما االهيووواريو المموميوووة موووخ  وووتك لجووواد ممال وووة يايوووم    ووودا  ممال وووةل موووو للووو   

د يانيوووو  وامووو  م ووو  نقووون الماووودم ال نيوووة لووو  افوووو ال وووواب  الهناسووواة  ل وووت  وووخ يهموووخ  

ال وووواوط ال ياسووووية  ار الادلهوووواد لوووو  الولوووواة بالاكامايووووه الد ابيووووة  ايهمووووخ  د ي ووووا   نقوووواط 

      ال نف   ه ل  لي  ج و  الد ابةل

الادلهانيووووة  الهن ووووا  الاووووداما المموميووووة  اله وووواةلة ال ياسووووية  اللجوووواد  الكلمااااات الميتا يااااة:

 الوزاري  ا  اات الد ابيةل
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Parliamentary Supervisory Mechanisms on Government Programs in 
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Abstract: 

The Iraqi Constitution of 2005 Provides A Legal Framework for Exercising Parliamentary Supervisory 

Functions Over Government Actions. the Provided Mechanisms Could Be Applied on Government 

Programs and Projects. the Latest Internal Parliament's Regulations (For The Year 2022) Authorize 

Following up on the Implementation of Government Programs and Projects Through Various 

Committees Formed for Various Purposes. However, Factors Such as A Lack of Technical Expertise in 

Establishing Appropriate in Addition to Political Pressures, The Role of the Parliament in Fulfilling Its 

Oversight Obligations Especially the Strategic Planning and Federal Service Committee. Such 

Weaknesses Can Contribute to the Failure of Supervisory Efforts. 
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 :المقدمة

  حداد مدا اة النه  ال ياس  اا  اري للممومة ياند 

  ل تا  خ اظي ا ا ظائف الاقليدية للهجالس النيابيةالو

الايدينيةل يياه    ه الد ابة  لو جهيو ا نيطة الا  يقو  

 اة جوانب ماند م مخ  ه  ب ا ا  اة الادلهاد ل من امدا

اوى   يمديد م الممومة  بها ل  لل  مداجنة سياساي ا

النياط المموم   الهوالقة  لو الانينات  ي ويض الن قات  

فهاد ا ساجابة لتحاياجات االد اات الهجاهنية  يد يو 

اسامدا  الصتحيات الههنوحة للوزاراتل ا لو الد   مها 

يهالمه الهجالس النيابية مخ اليات ر ابية  ا  اد النديد من ا 

ا منل  انيطا ا يماار بيم  من ج   د  القيا  بانض  

 الد ابية   ا ان ا ي ي  ل  ا اة اظائ  ا الد ابية ب ا ليةل

الياملة  لو  ه    ا ايناد  مهارسة الد ابة النيابية 

ل ييم  الاد   ال ياس  اسيطدم يمديات  ديدم الممومة

ا حكاب اله يهنة  لو  ه  الهجالس النيابية يمدييخ 

 ا  دى ا هيا ا  الاا ما ي قد جهيو الصنوبات -رئي يخ

ل ت  خ لل  لاد  -بوجو  الامديات الوار  لكد ا ان ا

ا ليات الد ابية الوار  لكد ا ل  النصوص الدساورية يهي  

الو الادكيك  لو اله اةلة الهالية  لو ح اب اله اةلة 

ال ياسية  ا الادامجيةل ال ا ا اصاص ممدا  ال ي ااند 

مموم   ايولد اطاراا  يد النن  لو مدا اة ين ي  الادناما ال

مامالئ  ا فنيف لكيا م م اةلة الوزاراتل القا ل ل  ل  

ياهمخ سوى  د   لي  مخ الهجالس النيابية ل  ارسائه ر ابة 

 كالية  لو ين ي  ال ياسات االاداما المموميةل  

 أولاً: اهمية البحث

ين ي  الاداما   لو الد   مخ اد الد ابة النيابية الدارية  لو

يم  اساس اي نلا  موثوق للد ابة ال ياسية ا  يالممومية 

اننا نجد اد مجلس النواب الندا   يهارس   ه الد ابة ل  

افيو المدا ل ا نا ياجلو ا هية بم نا ل  بياد النقاات الا  

يناد  مهارسة   ه الد ابة مو اجو  النصوص القانونية 

 ليات الم يلة لكيا م لا ليا ال الهنلهة ل ا  ل ت  خ طدح ا 

 هدف البحثثانياً: 

ي دف   ا الامث الو ي لي  ال وة  لو ا ليات الد ابية 

يدية  لو ين ي  الاداما الممومية الوار  لكد ا ل  الاقل

بياد مدى ك اية يل  النصوص ل ت  خ  النصوص القانونية 

جو  لامقيو الد ابة ال نالة  لو ا  اة المموم  ل  ظ  ا

 ل   منو ات يناد  مهارسا ا ب ا لية

 ثالثاً: اشكالية البحث

ياج د ا شمالية الدئي ة ل  ا الامث ل  ا جابة  لو الا اؤك 

ا ي : مدى ك اية النصوص الدساورية االقانونية ل  ينلي  

النقاات الا    بدزاما  الممومية؟ الد ابة  لو ين ي  الاداما

 ؟يناد  مهارسا ا ب ا لية

يه لت  ا د ي د ت  خ   ه ا شمالية  دم ي اؤ ت لد ية

 :بـــ

؟ ا   يمالف الهن ا  ما الهقصو  بالاداما الممومية -1

 ؟اال ياسة النامة للدالة الوزاري  خ الادناما المموم 

 مخ    الج ة اله ؤالة  خ منا ية الهن ا  الوزاري؟ -2

   يهال  ا  اة مجلس النواب ا  اك  ي ينديتت  لو  -3

 ؟ا  باافالةالهن ا  الوزاري سواة بالم ف 

 2022   ينن النلا  الدا ل  لهجلس النواب الندا   ل نة  -4

  لو ماابنة ين ي  الهن ا  الوزاري؟

 فرضية البحثرابعاً: 

ال نالة  لو الاداما الممومية   الد ابة النيابية يمقيو  اد

يمود  خ طديو النن  لو   ه الد ابة بالدساور االقوانيخ 

لات النت ة لق   ب  يجب يدجهة يل  النصوص ل  الوا و 

بإبنا  اي منو ات سياسية  ا حكبية يؤثد  لو   ه الد ابة مو 

فدارم يوليد كالة الهوار  الهالية اال نية اا  ارية للجاد 

 ما المموميةلالادلهانية لا ني   ار ا ل  ر ابة الادا

 منهج البحثخامساً: 

 تك اساقداة مخ  الامليل ا ساقدائ  الهن ا  لقد ي  اسامدا 

ة االقانونية الهانلقة باياد الد ابة النصوص الدساوري ايملي 

 االاطايو النهل  ل ال النيابية  لو الاداما الممومية 

  سادساً: هيكلية البحث

لو مام يخ ل ت  خ الهقدمة االمايهة ا ينق    يملية الامث

اله ا يه   ااطارالهامث ا اك  صصناه لامث  :رئي يخ

اينق   بداره الو  للد ابة الادلهانية االادناما المموم 

انديف بالد ابة ب ا اك نانااك ليه الالهطل :مطلايخ

الانديف بالادناما  نانااك ليهاالهطلب ال ان   الادلهانية 

لمصصناه لاياد ا ليات القانونية ل اما الهامث ال ان  المموم 

للد ابة ايا هخ مطلايخ ك ابقه: الهطلب ا اك بم نا ليه 

ا ليات الد ابية ال ابقة ا دار الادناما المموم ل  ل  حيخ 

اد الهطلب ال ان  ي هخ المديث  خ ا ليات الد ابية التحقة 

 ا دار الادناما المموم ل

المياهيمي للرقابة البرلمانية والبرنامج  الإطار: لالمبحث الأو

 الحكومي

بها انه موفوع بم نا ياهمور حوك م  وماد اساسياد  ها: 

ل ا ياوجب  لينا بياد  اداما المموميةالد ابة الادلهانية؛ اال

 :ايمديد ما يديا  ب ها مخ  تك مطلايخ  لو الاوال مننا ها 

 البرلمانيةالتعريف بالرقابة : المطلب الأول

:  صصنا ا اك من ا قو  باق ي    ا الهطلب  لو لد يخسن

اما ال دع ال ان  ل نامث ليه  لاياد م  و  الد ابة الادلهانية؛

  ي : لو النمو االقانون   اساس ا

 اليرع الأول: ميهوم الرقابة البرلمانية

ينصدف الو انه:" لغويا معنى الرقابة في النظام البرلماني 

)الهجلس ا  نو ل  حالة ثنائية  يايح للهجلس النياب اجداة 

اد يقي  م ؤالية الممومة بطديقة حجب ال قة  ن ا   الهجلس(

امخ نايجة الهوالقة  لو ا اداح حجب ال قة اجاار الممومة 

 .(1 لو ا ساقالة" )

لقد ل ب المااب م ا ب شاو ل  لاصطلاح ا من  يثاما 

سلطة الادلهاد  لو ا هاك الممومة  اد  يندي  ا من ا  ن ا:

ا تك بقا دم ال ص  بيخ ال لطات  ل ت  خ ي ا ي   وع 

ال لطة الايدينية ل يهنة ال لطة الان ي ية طالها كانت 

 (ل2) مهارسا ا يمقو الانااد االاوازد بين ها

ر ابة ا  اة ": تعني الى انها  ين ذهب اتجاه ثانفي 

الان ي ية لوظي ا ا الهوكلة ل ا   لو ا اة ال لطةالادلهاد 
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بهوجب الدساور االقانود  الل   خ طديو اسامدا  ا  اات 

الد ابية الههنوحة ل   مخ  ا  الهيدع الدساوري  االا  

بد اة الجاد الامقيو  اداح ا ا ياه   ل  ال ؤاك ا

اا ساجواب اطدح ال قة ايقديد  د  امماد الانااد مو 

  (ل3رئيس مجلس الوزراة" )

يقص  المقائو مخ  في  ين عرفها اتجاه ثالث على انها:"

جانب ال لطة الايدينية   هاك ال لطة الان ي ية باية الميف 

 خ الان ي   يد ال لي  للقوا د النامة ل  الدالة ايمديد 

 الى هنا هوامش جديدة .(4اله ؤاك  خ لل  امماسااه")

 مما تقدم يتبين لنا الاتي:

  ة سياسية ة ل   اظي يهارس ا الهجالس النيابيان ا ر ابة

 بالدرجة ا الول

  ال دف من ا  و ايجا  نوع مخ الانااد بيخ الادلهاد

 االممومة ب دف يمقيو الصالح النا ل

    ياند اسائ  ر ابة الادلهاد  لو ا هاك الممومة ل   ياه

الادلهان ؛ الامقيو  طدح موفوع  ا  للهنا ية؛ ال ؤاك؛ بــ:

 ؛ سمب ال قةلا ساجواب

بدار بارز ل  الميام ال ياسية افطلنت  ابة الادلهانية الدل

للنديد مخ الداك مو يوسّو نطاق صنو القدار اسلطة الممومة 

قد سلطّت الدراسات لل  يمديد ال ياسات اين ي  الادامال ا

مدّ م االهاوازنة بيخ  القانونية ال وة  لو   هية النت ة الها

سلطة الممومة ل  يمديد مدى ال لطة المقيقية ل  الادلهاد ا

 د اجو  آليات  انونية ليه ش   مها  (ل ا5حوكهة الدالة )

ا ساورية  وية يانلّ    ه النت ة يايمّ  النام  الهموري ل  

إنياة نلا  ر ابة لنّاك  ا ر  لو الاد يو ل  سياسات الممومة 

 ابدامج ا ا ساليا ا اإجداةاي ال

النداق  اكا ب   ا الهصطلح   هيةا بالاة بند يايد نلا  ل  

ل مو ٢٠٠٥اا اها  الدساور الندا   ل نة  ٢٠٠٣المم   ا  

لل  يادا الهوا  الدساورية الا  يانلّ    ه الد ابة اا حما  

الايدينية لات الصلة  ام ة اما هةل بالاال   لإد الآليات 

د ممدا م  ا  يد كالية الدساورية االقانونية الهااحة للادلها

 (ل6لاصهي  نلا  ر ابة لنّاك  لو بداما الممومة )

ا ل  يد يو الهيكانيات الممومية    الهياا يلنب الادلهانات  ارا

االهوالقة  لو القدارات ال ياسية الدئي ية  امدا اة النت ات 

االهنا دات الداليةل للد ابة الادلهانية باند ياريم  امقارد  

 تك نيأم الاجدبة  ١٨٣٤إلو  ١٦٠٤ال ادم مخ ينو  إلو 

الادلهانية المدي ة ل  الههلمة الهامدم االو يات الهامدم 

 (ل7ا ساداليا اكندا )

سلطة اآلية  ياج د بمون ا الد ابة الادلهانية ختاما نرى بأن

يهارس ا الادلهانات حوك النال  لهدا اة   هاك الممومة 

افهاد ستمة ال ياسات النامةل ا     ام  ساسية  ساقدار 

بيخ اوازد الالديهقداطية  يا    ل  اله اةلة االم اظ  لو 

ايا  لل  القا  ال لطات بيخ ال لطايخ الان ي ية االايدينية

 ل لقانونيةللأليات الوار م ل  النصوص ا

 : الاساس القانوني للرقابة البرلمانيةاليرع الثاني

حيث ياند   ه الد ابة احدى الوظائف الاقليدية للهجالس النيابية 

ا يجد اساس ا  ل  ا تد حقوق ا ن اد االهواطخ  اليا

بالنن:" لجهيو الهواطنيخ اد يامققوا   1789ال دن   لنا  

فدارم اله ا هة النهوميةلل بأن      ا بواسطة مه لي    مخ 

 ل(8ة اسامدام ا")اماابن

ال اد اثارم اله ؤالية الممومية ل  ا نلهة لات النهول  

 لل  ه الد ابة ا سهوينااد اليم  النياب  

 ا الدساوري بيم  ل  النداق ي اهد الد ابة الادلهانية اساس

  ٢٠٠٥الدساور الندا   ل نة  خ( م٦١)رئيس مخ الها م 

الا  ياموك مجلس النواب سلطة ااشداف االد ابة  لو جهيو 

ال يئات االميانات الاابنة لل لطة الان ي ية  امهارسة سلطة 

الد ابة الايدينية االقانونية  لو الممومة ل  جهيو 

لالدساور يهنح الهجلس الصتحيات التزمة اله اوياتل 

و الاداما اال ياسات الا  ياوج  ا حمومة لههارسة الد ابة  ل

النداقل ال  إطار   ا الا ويض الدساوري  ياهمخ اسامدا  

مجهو ة مانو ة مخ الآليات ل هاد م اةلة ال لطة الان ي ية 

: ال ؤاك؛ طدح موفوع  ا  للهنا ية؛ ا ساجواب؛ ياه   بــ

 سمب ال قةل

ويت  خ اد   ه اله ؤالية يمود اباداةا  ند يصل ت 

الهجلس  لو الهن ا  الوزاري امنح ال قة للممومة  اا ل  

ا للنلا  الدا ل  لهجلس النواب  (9) حالة  د  نيل ا ل ا االقا

 -: (10) الندا   يا هخ   ه الد ابة الصتحيات ا يية

ااساجواب ا  اة م اةلة رئيس الجه ورية ام اةلة "أولاً: 

ااي م ؤاك ا د ل  مجلس الوزراة بهخ لي   رئيس الوزراة 

 ال لطة الان ي يةل

اجداة الامقيو مو اي مخ اله ؤاليخ الهيار الي   ل   ثانياً:

لهصلمة ا ته بيأد اي اا نة يدى الهجلس اد ل ا  ت ة با

 النامة  ا حقوق الهواطنيخل

مخ اي ج ة رسهية بيأد اي طلب الهنلومات االوثائو  ثالثاً:

حقوق الهواطنيخ  ا ين ي   موفوع يانلو بالهصلمة النامة  ا

القوانيخ  ا يطايق ا مخ  ا   يئات امؤس ات ال لطة 

 الان ي يةل

طلب ح ور اي شمن امامه للإ  ة بي ا م اا  رابعاً:

يوفيح مو ف اا بياد منلومات بيأد ا موفوع كاد 

ا اما  مجلس النواب امدار بمث مخ  الهل  مندافا

يارات ي قدية الو    اة مجلس النواب القيا  بك خامساً:

الوزارات ا اائد الدالة لتطتع  لو ح خ سيد ايطايو 

 ل"احما  القانود

 التعريف بالبرنامج الحكومي: المطلب الثاني

 صصنا ا اك من ا  باق ي    ا الهطلب  لو لد يخ:سنقو  

ال ان  لمصصناه     ما ال دعلامث م  و  الادناما المموم 

 : لو النمو ا ي لامث  صوصية الادناما المموم  

 اليرع الأول: ميهوم البرنامج الحكومي

الادناما المموم   انونياا ال  يانا ش  ل  ياندف م  و 

باسا افة ل  ا  بيات القانونية    ل  النداق ا   لو 

 الصنيد الدال ل
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اله ؤالة  خ يمطي     الج ة مومة مالل  النداق نجد اد 

يا هخ   ه ال ياسة ل ا (11) اين ي  ال ياسة النامة للدالة

ا منصاا  لو  طا ات الدالة الهمال ة   –بدنامجا  هليا

ل ت  خ  -ا اصا ية؛ زرا ية؛ صنا يةلللا يد ااجاها ية؛ 

  ه القطا ات ايم ين ااسادامة المدمات ل   يانلو بك  ما 

المموم  يا هخ ماا رات ا ايا ية  ا اي اد الادناما  ل(12)

 ل(13اساداييجية لهنالجة الهيمتت لات ا الوية الوطنية)

لالهن ا  الوزاري يه   ال ياسة النامة للدالة  تك مدم  

ا ية الممومة اال ي ييادك ل  افنه ال لطايخ الايدينية 

(ل ا و ما اكديه الهممهة 14) ك  ح ب ا اصاصه االان ي ية

يو ا يما ية النليا ل  النداق حيث ل ات الو اد ميار

سياسة ال لطة الان ي ية الا  القوانيخ يجب اد ياوالو مو )

 ل(15)النواب( ا د ا مجلس 

الو انه: "مدا لة الممومة ينصدف ه  و  الادناما المموم  ل

بهاا رم من ا اما  الهجلس النياب  ل  ساي   د  سياسا ا اا 

احداث منينة" القا للهننو ا ته لاد الادناما افن ا يجاه 

 (:16المموم  اما اد يمود )

 -بياد ممد  ينن الدساور  لو  دفه  لو الادلهاد -

اياانه يصويت ا  يد  -الادناما المموم ؛ بياد سياس   ا 

بالهوالقة  ليه اا  يا  سمب ال قة مخ الممومة   ن ا اباداةا 

 (ل17) م ا با ساقالةا لنت م ؤاليا ا  نه مها يلك

اصتحات؛  –ل  الدساور  بياد بيأد موفوع  يد ممد  -

ياان ا منا ية اما   -كوارث؛ سياسة  ارجيةلللا يد ا

 (ل18) الادلهاد

 و: "المط  االاداما االهيدا ات الا  لالادناما المموم  

ي ن ا الوزارات االج ات  يد الهدياطة بوزارم لادجهة 

الهن ا  الوزاري القا لاو ياات زمنية الهاا ئ النامة ل  

 (ل19ممد م")

نخلص الى القول بان البرنامج الحكومي يجسد اطاراً 

استراتيجياً يحُدد اولويات سياسات الحكومة وتوزيع مواردها 

 على مدى فترة زمنية محددة خلال فترة ولايتها.

 خصوصية البرنامج الحكومياليرع الثاني: 

 : يث الاتيخصوصية من ذه التتجسد ه

 مضمونهجهة اقراره وأولاً: 

ياج د   ه المصوصية ل  النداق بأد ا دار الاداما  

 الممومية يمود  لو مدحلايخ:

 :-المنهاج الوزاري -تقديم برنامج الوزارة: المر لة الأولى-

 لو رئيس الممومة بند  2005ل نة ااجب الدساور الندا   

اد يند   لو مجلس يقديهه للايميلة الوزارية الهقادحة 

ال ي يا هخ  –الهن ا  الوزاري -النواب بدناما الوزارم

ة طيلة مدم حمه ال ليا  الاصويت رؤية الممومة ا ارم الدال

ا  في  بال قة  لو   ا الهن ا ل ل  ا ا  يد يجد اساسه  ساوريا

ل     ه الهدحلة    مخ الدساورل رابعاً" /76نص المادة"

للهاا ئ    يا هخ  طوط  امةيمد   خ كونه ا د سياس

بيد  ل اصي  لنية لي ا  نه بياد سياس   ي الا  يديمك  لي ا

ا مو الدساورانه يجب اد يمو  لد ماوالقا

الثانية بإقرار البرنامج المر لة الثانية: تتجسد المر لة -

لالا ما االو مجلس النواب  لو بدناما الوزارم : الحكومي

 لو اساس   ا الهن ا  اياوجب لانه يمود  د منم ا ال قة 

 لي ا يدجهاه الو ميدا ات ابداما ي ن ا الوزارات 

اصه االج ات  يد الهدياطة بوزارم ك  ح ب مجاك ا اص

ا لاو ياات زمنية ممد م ل  هلية ا دار الادناما المموم  االقا

  تك   ه الهدحلة يا  بقدار مخ مجلس الوزراةل 

 مترتبة عليهثانياً: من  يث مدته والاثار ال

سنواتل ال يانيخ   ربومديه ياه   بهدم ا ية الممومة ا   

 لو الممومة الادة بان ي  بدامج ا  تك مدم حمه ا  ايامه  

الهادياة  ليه  بالآثار(ل اما ليها يانلو 20اله ؤالية  خ لل  )

د يا  منح ال قة ا لأما -الهن ا  الوزاري-دحلة ا الول   اله

  دم ا بناة  لو يصويت ا  اة مجلس النوابلللممومة مخ 

لاد ا ثار الدساورية الهادياة  لو وفي المر لة الثانية 

( ل   21) اصداره ليها لو ا لت الممومة ليها الاكمت به

ياه   بالد ابة ال ياسية الا  يهارس ا الهجلس القا للأليات 

 لالهمد م ل  النصوص الدساورية االقانونية

 الاليات القانونية للرقابة : المبحث الثاني

يانوع   ه ا ليات ما بيخ سابقة ا دار الادناما المموم   

 ا حقة ا دارهل ا  ا ما سنانااله ل  الهطلايخ الآيييخ:

الادوات الرقابية السابقة لإقرار البرنامج : المطلب الأول

 الحكومي

 لو الادناما المناقشة والتصويت  ياج د   ه ا  اات ل 

الوار  لكد ا ا ناه  الطدق ينا ا الداك احدى. اذ مموم ال

 (ل22) - :ا ي ا لو النمو ادناما المموم  لل  ند ا دار ا

 المناقشة :الاول 

ال يمو    اة الادلهاد كالة ا شاداك ل  منا ية الادناما  

 المموم  االاندي   ليه سواة باافالة ا  الم فل

يقو    ه اللجنة الهيملة مخ  الثانية: تشكيل لجنة برلمانية

ا حكاب االما  الهه لة ل  الهجلس بهنا ية الادناما 

المموم  اا دا  يقديد ايقديهه لدئاسة الهجلس لندفه  لو 

  الادلهاد ااساي اح آرائه بيأنه

ل ت  خ النلا  الدا ل   2005ل  النداق ينااك  ساور 

و النمو ا ل واب الية ا دار الادناما المموم لهجلس الن

 -ا ي : 

نجد انه  د ااجب  لو رئيس  2005 لو م اوى  ساور -

الممومة الهملف اد يند  ييميلاه الوزارية االهن ا  

موفما ليه المطوط الندي ة الا  سوف ينا ج ا  -الوزاري 

 لو مجلس النوابل ال يا  ا  اداع  -الممومة ل  سياسا ا

الادلهاد  لو الهن ا  ل لالا ما االو (23ها )بال قة  لو كلي 

الوزاري لانه يمود  د منم ا ال قة با سانا  اليه ايمود ل ا 

بناة  لو لل  الادة ل  مهارسة ا هال ا  اين ي  بدامج ا  تك 

 ل(24) مدم ا يا ا

لقد جاة   لو م اوى النلا  الدا ل  لهجلس النواب الندا   -

اسهاة رئيس الممومة بند   إلكامه ل موالقا للدساور 

ل ا  اة ازاريه االهن ا  الوزاري  لو مجلس النواب

مخ ( 25)مناهدا الطديو ال ان  ل  منا ياه للهن ا  الوزاري 
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 تك نصه  لو ا ي : "يماك الهن ا  الوزاري الو لجنة 

نائا  رئيس الهجلس ا دا  يقديد يقد    حد اصة يد س ا 

  ل(26) لهجلس  ا  الاصويت  ليهل

ل  يمخ مو  ا بقصد  ندى الو الهيدع الندا  امخ جانانا 

 هلية منا ية الهن ا  الوزاري  لو اللجنة الهيملة ب  ا 

 د  ا طائ ا صتحية الاندي   ليه ل ت  خ المصوص 

اا  دفه  لو  اما اد يقاله اا يدل ه بالهجه ل    -اباداة 

 لادلهاد كالة لهنا ياه  ا  ا دارها  اة ال

سيها   ابية االية  لو الادناما المموم يند لل  الية ر  ليه

ؤالية الممومة  خ نن بيأد م  ليه ايالدساور ل  يد  اد 

س النواب الندا     لهجلبمتف النلا  الدا ل لين ي  بدنامج ا

ال ي نن  لو مهارسة الد ابة  لو ين ي   2022ل نة 

الادناما الوزاري مخ  ا  لجنة الامطي  ا ساداييج  

 ا يما يةلاالمدمة 

الادوات الرقابية اللا قة لإقرار البرنامج : المطلب الثاني

 الحكومي

يموك ا ليات القانونية الهنصوص  لي ا ل  الدساور ل ت 

الادلهاد  2022 خ النلا  الدا ل  لهجلس النواب ل نة 

مهارسة الد ابة  لو ا اة الممومة ا اصة ين ي  بدامج ا 

لنن ب  ا اليأد بصورم   ااسياساي ا  لو الد   مخ ارا

 (ل 27)2005 ساور  إطارل    امة

  االلجاد     ه ا  اات با  اات الد ابية ال ياسيةياه 

 الادلهانية ا  ا ما سيمود مدار بم نا ل  ال د يخ الآيييخ: 

 قابية السياسيةالر اليرع الأول: الادوات

ا حيوياا ل  فهاد م اةلة  يلنب الد ابة الادلهانية  ارا

ل  مجاهو  يهقداط ل اي امد  الهجالس انكا ا ا  الممومة

الايدينية آليات ا  اات ممد م ل من بداما اسياسات 

الممومة  ا راسة ااجداةات اا ارية  افهاد الاكا  

ه ا  اات يهارس الممومة ب يا م القانودل ااسانا اا إلو   

ها ل  لل  الانيينات  لو بداما الممومة  بالادلهاد الد ابة 

الامقيو ل   نيطة ال لطة الان ي ية  امنا ية الممومية  

الايدينات الهقادحة  امنح ال قة  اايمال إجداةات   دىل 

ايناهد   ه ا  اات الد ابية  لو   اات  ساورية ا انونية 

فنت ل هاد مهارسة الد ابة الهنالهة   لو م اوى  اا

 الهؤس ات االلجادل

الآليات اااجداةات الا  ت الد ابة ال ياسية  لو يياه  ا اا

يهمخ لل لطة الايدينية اسامدام ا لهدا اة الممومة 

االمصوك  لو منلومات حوك  نيطا ا ا طط ا اله اقاليةل 

 ا  مخ  تك   ه ا ليات باامماد مهارسة الد ابة  كإطار

(ل ياد  الد ابة  ندما 28)  لو الاداما اال ياسات الممومية

ينيأ حاجة  ا لدصة لانلي   ا يندي   ا إلااة  ا يهديد  نيطة 

منينة يقو  ب ا إ ارات حمومية منينة  ا الممومة بيم   ا ل 

ي دف اسامدا   ي   ام ر ابة ل  ن اية الهطاف إلو حهاية  ا 

زيا م الد   ال ياس  ال ي ياهاو به ال لطة الايدينية ل  

لد ابة الا  ياهاو ب ا مجاهو منيخل  تام  لو لل   لإد ا

الادلهانات  لو ا نيطة الممومية يؤثد بيم  مااشد  لو 

افو اين ي  القوانيخ الجديدم  اينلي  ال يئات النامة  

 (ل29) امماوى ميكانيات الدالة  ا سلوب المم 

بشكل عام، تنقسم أدوات الرقابة إلى فئتين رئيسيتين وفقًا 

 لتوقيتها:

بيخ اللملة الا  ياصور لي ا صانو  السابقةتسُتخدم الأدوات   -

 اسنّ ا: ي امد  الهيدع   ه ا  ااتال ياسة لمدم ما 

للإشداف  لو  هلية صنو ال ياسات  ل  مماالة لاجنب 

ا اها  سياسات  يد مد وب لي ا  ا  يد مناساةل يامود   ه 

ا  اات  ا ما مخ جل ات اساهاع للجاد  يا ّ   ياا ك 

ات النلد بيخ ممالف الج ات ال ا لةل  ا ما الهنلومات ااج 

 ما ياوجّه جداك   هاك الادلهاد القاا لقدارات الممومةل

لاا امد  بند سخّ سياسة منينة ا ثناة  أما الأدوات اللا قة،  -

ين ي  ال اال دف الدئي   ل    ه المالة  و يقيي  ما إلا كانت 

ناا الآثار ال ياسات الا  ا اهد ا الهيدّع يامقوّ  دف ا ايا 

 (30) الهاو نةل اييه    ه ا  اات:

ا سئلة الماابية االي وية  طدح موفوع  ا  للهنا ية  

ا ساجواب  طدح ال قة: يميف الاملي  الد يو لآليات الد ابة 

  ه  ن ا ياه   اسيلةا للادلهاد "للمد مخ  د  اليقيخ"  اجهو 

ثيد  لو الهنلومات التزمة للإشداف  لو الممومة  االاأ

ل ال (31) سلوك الج ات ال ا لة ال د ية الهياركة ل  ال ياسة

يااح لهجلس النواب الندا   بهوجب   ه ا ليات الد ابية 

مدا اة الادناما المموم  ايمديد مدى الاكا  الممومة بان ي ه 

 ااثارم م ؤاليا ا القا ل ل ل

ياهيك يصنيف ثادٍ  اثيو الصلة بالاصنيف ال ابو  بيخ 

ا  اات القاا لها إلا كانت  ا لية  ا  ارجية لل لطة 

الأدوات الايدينيةل اكها  و الماك مو الآليات ال ابقة  ي دف 

إلو يوجيه  يارات الهيدع اين ي  الا  يتت  الداخلية

يايح سل لة  ال ياسية الا  ياانا ا المكب الماك   ا ا ئاتفل

مخ الآليات الدا لية لل لطة الايدينية ن   ا للهجلس بأكهله  ا 

ا   اة ا لدا  الاندف بيم   ل    لو  دارات الممومة  

ام ا دم الادلهانييخ  لو يمديد مدى احادا  ال لطة الان ي ية 

لو و  ا  اافو الهاا ئ الاوجي ية للقدارات اله اقالية بيأد 

ل يايم  ا سئلة اجل ات ا ساهاع االلجاد (32) الق ية ن   ا

ياياه   اات ل  حيخ جو د   ه الهجهو ة مخ ا  ااتل 

آليات الد ابة التحقة مخ حيث  ن ا ياد    الرقابة الخارجية

بند ا اها  ال ياسةل ا   مصههة لكيا م  درم الهيدع  لو 

الهدا اة ل  ا ت يمود ليه الد ابة الهااشدم مخ  تك 

ا  اات النا ية لل يئة الايدينية ممدا مل ا ندما يمود 

 درات الد ابة الادلهانية ممدا م  يهمخ للادلهانات  د يلجأ 

إلو مؤس ات  ارجية ي نو إلو يمقيو ن س ا  داف 

 لهلال  الادلهان  االهداجو النا االااياتل ا د ي  إنياة  ميخ ا

ة   لو اجه ا ها  لو ا رجح  ش د   ه ال يئات المارجي

الامديد  د منل  الجهنيات الادلهانية صايدم جداا  ا فني ة 

جداا بميث   يهمن ا مدا اة نياط الممومة بيم  لناكل ال  

النديد مخ الالداد  يا  ينكيك اظي ة  ؤ ة الوكتة المارجييخ 

مخ  تك اللجاد الادلهانية الهمال ة الا  ي  إنياؤ ا ل  مجاك 

االمدمة الهدنيةل لنلو ساي  اله اك  صاههت اا ارم النامة 

لجاد الم ابات النامة للامقو مخ  د الممومة الهدككية 

ي امد  ا مواك القاا للهيكانية الا    د ا الهجلس الايدين  

ا د لنالية المدمات الهقدمة ياوالو مو ا  دا  الا  يهت 

رم الو   بد مخ ا شا ل(33) الهوالقة  لو الهيكانية مخ  جل ا
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 د  اجو  نن يييد الو   ه ا ليات   ل  الدساور النداق 

 ا  ل  النلا  الدا ل  لهجلس النواب 

ودورها في متابعة تنييذ  اللجان البرلمانية اليرع الثاني:

 البرنامج الحكومي

ياه   اللجاد الدائهة ا  اات الدئي ية الا  ياجدي مخ  تل ا 

ا مخ  ا كايدا   هاله الد ابية الها صّلةل ل   ياد وّ الادلهاد جكةا

ل  بداما الممومة  ايدرس الهقادحات الايدينية  ايجهو 

ا  لة  اياقيّ  ال ياساتل ايناهد ل  جهيو   ه ا نيطة ا اها اا 

ا  لو الاقاريد الماابية االي وية مخ اا ارات اال يئات  كايدا

قدمّة م خ ا لدا  الممومية  ا لو ا سا  ارات اا  لة الها

يانلّ  الادلهاد   هاله مخ  تك لجاد  االهنلهات الها اهةل

مامصصة  يمالف با اتف  ار ا االه ا  الا  يؤ ي ال مخ 

منلور الوظي ة الد ابية  ياصنّف اللجاد الا  يايدف  لو 

النه  المموم  يصني اا ااسناا  حيث ياولو بن  ا م ا  

؛ ال ل   ياماك النديد مخ الهاابنة اااشداف االد ابة مااشدما 

 نيطة الممومة اال لطة الان ي ية إلو   ه اللجاد للإشداف 

 (ل34) االهاابنةل

 ومن هذا المنظور، تبرز ثلاثة أنواع رئيسية من اللجان. 

الا  يانيئ ا الادلهاد  النوع الأول يشمل اللجان المتخصصة: -

ا بالاداما  للد ابة االهاابنة  ا   مدياطة اريااطاا مااشدا

الممومية  م   اللجنة الهالية النليا  الجنة الهوازنة النامة  

ا لنت ة م ام ا  الجاد اليؤاد الايدينية االقانونية نلدا

 بالاداما المموميةل 

من ا القيا  به ا  : لييه  اللجاد الا  يااو و أما النوع الثاني -

مد  م  م   الد ابة  ند الماجة ل  سياق الانام  مو  حداث ما

 لجاد الامقيو الادلهانيةل

اللجاد الا   د ياهارس  ح ب   لياه  الثالث:أما النوع  -

اللداف  م ا  الد ابة  لو الاداما الممومية  الل  بناةا 

الاارزم لة  لو فدارم مهارسة ال ا  الادلهان ؛ امخ ا م 

 ل(35)  لو لل  لجاد الصدا ة

قد ا اهدت اللجاد  دم إجداةات لانلي  إجداةاي ا االه ا دم ل

يقدي  طلاات  قد جل ات اللجاد م   الكامية ل    اة  هل ال 

النامة إلو مماب اللجاد الدائهة مصموبة بيدح للهقادحل 

ا ااسناا للهياركة ل  النهلية  ابالاال   يولد اللجاد إطارا

الادلهانية  مها ياهمّخ جها ات الهصالح مخ طدح الق ايا مو 

ازراة الممومة اكاار اله ؤاليخ ل  مدحلة ااحدم  ا  ك دل 

كها  ن ا يا    م ا هة كايدم ل  مداا ت مجلس النواب ال  

 ل(36) الان ي ية يد يو ال لطة

س ل  اطار الاجدبة الندا ية نجد اد النلا  الدا ل  لهجل

 د نل   ك  ما يانلو بنه  اللجاد  2022ل نة النواب 

الادلهانية ل  ال ص  ال ان   يد منه يمت  نواد لجاد 

ييمي  اللجاد النيابية الدائهة اباداة ا ي  ) الهجلس انن  لو

" 25مخ ااك جل ة ينقد ا الهجلس للل( انن  لو ييمي  "

الصتحية لد وم اي امنم ا (37لجنة  ائهة ل  الهجلس)

ال ا اي ا  (38موم  بنل  مدجنه لتسائناس بدايه)موظف ح

  وم اي ازيد اا مخ  و بدرجاه ااكتة الوزارات 

ااصماب الدرجات الماصة ا يد   مخ موظ   الممومة  

اي ا الطلب مخ  (ال ا39) لتساي اح اطلب الهنلومات

ائو  اائد الدالة امنلهات الهجاهو الهدن  يكايد ا بالوث

اا طو للهجلس صتحية  (40ماا  الي ا)االهنلومات الا  ي

"ييمي  لجاد لد ية الجاد مؤ اة الجاد يمقيو بم ب 

  (41) مقا يات النه  االهوفو ات الهندافة  ليه

ـ يخ لنا مخ  تك اساندا  ا اصاصات اللجاد الدائهة الياا

 :  الادناما المموم  يمود مخ  تكماابنة ين ي" باد 25"

ممل ة بنقد جل ات ا ساهاع الد ابية ك  لجنة  اللجان الدائمة: -

ايقو  لي ا بناةا  لو لل  ماابنة ين ي  ( 42) االايدينية

الادناما المموم  الوا و فهخ م ام ا اا اصاص ا" ياابو 

اللجاد ل  حدا  ا اصاص ا ما يا هنه بيانات الوزراة ل  

 (ل43) كالة الهجا ت ايصدر الاوصيات بيأن اللل(

ط وهي لجنة التخطيخ  تك اللجنة الهماصة ب ل  الد ابة م -

ال يهارس ا  يدم اله ا   الاستراتيجي والخدمة الاتحادية

 اا  اصاصات ا يية:

الد ابة اا شداف االهاابنة لقدارات ااجداةات " أولاً:

  الوزاري الو الاو ياات امداح  ان ب ين ي  مماار الهن ا

الكمنية  ايمديد منو اي ا استمة ين ي  ا ايقوي  ميارين ا 

ايقدي  الاقاريد الدارية ب ل  لهجلس النواب ابالانااد مو 

 اللجاد النيابية الهماصةل 

مداجنة مؤشدات ا  اة ان ب ا نجاز ارصد ااجه ثانياً: 

اقاريد الهانلقة القصور ل  ين ي  الادناما المموم   ايقدي  ال

 ب ل  الو الهجلسل

مدا اة اماابنة يوزيو الهوار  الايدية التزمة لان ي   ثالثاً:

الهن ا  الوزاري ابداما ين ي ه ايطايو ا جداةات ا  ارية 

 (ل44) الهانلقة بان ي  ا

لجنة التخطيط الاستراتيجي والخدمة  -اياد  إجداةات اللجنة  

بإجداةات الهاابنة بند ين ي  الادنامال ابداد  - الاتحادية

الهاابنة الهناساة لخ يمود مخ الههمخ يمديد مدى   اة 

الادناما القا للأ داف الهمد م امماساة الج ات اله ؤالة 

اد ينن  لو  الاجدر بالمشرع العراقي خ الان ي ل اكاد 

اشداك لجنة الامطي  ا ساداييج  االمدمة ا يما ية ل  

هلية منا ية بدناما الوزارم  ا   هلية ا داره ا دفه  لو  

 لا د   صد  هل ا الد ابة   اماابنة ين ي ه مجلس النواب

ا ل   هلية الد ابة  لو الممومةل ا   ا  اما يلنب اللجاد  ارا

ش   د اللجاد الا  ياهاو بالصتحيات الهنصوص  لي ا ل  

لس النواب يايم  الدساور االايدينات الهنلهة لنهل ا ل  مج

آلية ييدينية ار ابية لات لنالية كايدمل إ   د الصتحيات 

ال ائلة الههنوحة ل  ه اللجاد    يهة ل ا إد ل  يصاحا ا  هلية 

ر ابية  امجد  اجو    ه الصتحيات ل  النصوص الدسهية 

للهجلس   يهنم ا الدار ال ا   اال نل  ل  ي ني  منلومة 

مخ ال داري مداجنة ا سامدا  ال نل   الد ابةل ل ا  يصاح

 ل  ه الصتحيات  ار  نطاق الد ابةل

يمهخ   هية الد ابة ل  منح النواب الهنامايخ ا  اات المقيقية 

الا  ياهمّن   مخ الاد يو ل    اة ال لطة الان ي ية المص ا 

بد ة  ايمديد مو   ا مخ الواجاات الهلقام  لي ال ار    د   ه 

د ابية ي دف إلو كيف   اة الممومة  اكيف النهلية ال

ا  طاة  ا ال  ا  النايا  خ ا نمداف اإساةم اسامدا  

ا ل  ييمين ايمديد  ال لطة  إ   د   هيا ا يمهخ  ي ا

مواطخ ال نف ل    اة ال لطة الان ي ية  اي لي  ال وة 

https://doi.org/10.69513/jnfls.v2.i4.a10
mailto:alnoor.journallegal@alnoor.edu.iq


Al-Noor Journal for legal Studies, 2025, Vol.2 No.4, (117-128) 

ISSN:3007-3340, DOI: https://doi.org/10.69513/jnfls.v2.i4.a10 

123 Al-Noor journal for legal studies 

alnoor.journallegal@alnoor.edu.iqEmail:  

    مجلة النور للدراسات القانونية

 

 لي ال ا  ا ياهمّخ ال لطة الان ي ية مخ افو سياسات مناساة 

دار   ه ا  طاة  مها ياايح ال دصة لاصميح المل  يهنو يم

ل  ا  اة  ا   د يا ح للد ي النا   اي قده ال قة ل   درم 

 لالممومة  لو إ ارم شؤاد الهجاهو

: هل هناك بالآتيوثمة تسأل يطرح على نطاق البحث يتجسد 

تحديات تعترض ممارسة رقابة برلمانية فاعلة على تنييذ 

 البرامج الحكومية؟

يييد ا بماث الا   اجديت  لو  ك د مخ مئة  يئة ييدينية 

اطنية إلو  د  لة مخ الادلهانات ياهارس الاد يو بصدامة 

من جيةل  ندما ي و  الد ابة ال نالة  لإد  الو ا فدار الا  

يلمو بالمم  الدشيد يانلو باأ يد  ا ينليو الهياريو 

د فنف الد ابة الممومية ا ساسية ل  الاداما النامةل يااي

الادلهانية طاينة الاداما النامة  مها يؤثد  لو ا  داف 

ا  اصا ية  اا لاكامات ا جاها ية  اا  داف الانليهية  

اال وائد الانهوية  االم اةم الايايلية؛ ايصاح اللجوة إلو   ه 

ال  ا مؤس يا ا بد ا مخ كونه يصهيها ا ن نيا الاداما  هتا سياسيا

ا  د ا ييدم اشم  الد ابة يناهداد  لو  وام  سياسية انلدا

ابدلهانية ممال ة  لإد يو و شدي ا  مدٌ  يد مهمخ إلو حد 

 ل(45)كايد 

ال يوجد  قاات يناد  ين ي  ر ابة بدلهانية لا لة  لو 

 - ها:  ساسيايخ الممومية ياه   بنقاايخ الاداما 

نادف ب ا  الهياا   التدخل السياسي: ماا ئ الد ابة الادلهانية ما

اياؤكد  لو ااجب الا اؤك االامث  خ إجابات ل  جهيو 

ا ا اتل ل  الوا و   د يا ّ   ال ياسيود الو ة  لو الميا   

الك    داف الممومة مها ياندّ  الي الية االندالة للمطدل اي 

بداما الممومة   ر ابة بدلهانية  هلية  لو يقداالادلهاد لل

ا نيطا ال اياندّ   ه الد ابة  ساسية  ساهدار ا نيطة 

ايا      -سواةا كانت مملية  ا  ارجية  ا سياسية  -الممومية 

الممومة  ثاات    دى  ل  مدا اة ا اة مخ بيخ اظائف

الاجدبة  د الاد   ال ياس  ل  الد ابة الادلهانية  ا اصةا 

ة الممومية  ياه ّ   قاة كايدمل ليها يانلو بالاداما اا نيط

 (46):  دم اينيأ الاد   ال ياس   لو م اويات

: ياهمخ  د ياقوّ  سيطدم ا حكاب ال ياسية  لو أولًا 

الادلهانييخ  ا  ا نامابات اإثناة ا ابند ا اساقتليا   

 ايام و  نيطة الد ابة  جندات امصالح ا حكابل

ومية   د يلجأ الممومات إلو  ثناة يد يو الاداما المم ثانيًا:

إجداةات  هنية  ا ياقيّد اصوك الادلهاد إلو الوثائو الدسهية 

 ا  اة ال  ا   مها ياقوّ  اله اةلة االد ابةل

ا  يدا  لإد ا  اتف ال ياس  االانالس  ا    ثالثاً:

الادلهاد ي نف الد ابة مخ  تك       يموي  الهما ثات نمو 

ت بد  مخ الاد يو الاناة ل  بداما الهداا ت اا ي اما

 ل(47) الممومة

كها يؤثد  وام    دى سلااا  لو لنالية الد ابة  م    ياب 

  افنف الهياركة النامة الادلهاد القدرات اله نية لهه ل 

ل  النهلية ال ياسيةل لنقن المادم االم اةم يا نف  درم 

ل ت  خ ومة بد ة ا هو  الادلهانييخ  لو يقيي    اة المم

 ندما يمود الهياركة النامة ممدا م  ا سطمية  ياقوّ   لل 

 تا بجو د النه لالادلهانية ايانط  انطاا اا ما لآليات الد ابة 

ياند يطويد الهوازنة  امتا مؤثداا ل  محدودية الموارد:  -

يوجيه الادلهاد الندا   نمو  اره الصميح االهيداع  بها 

ال ايهي  ممصصات ي هخ الان ي  ال لي  للاد ندمّ م اقا اما الها

الهوازنة  الا  يانااد  ا ما  مداا ماا  ا ل  النلا  الادلهان  

الندا    إلو مجد  مداجنة الهمصصات الممومية لهنو 

الاجاازات ل  بنو  ممد مل ايانيو   ا الن ا ا  اة المام  

لد ابة لل لطة الان ي ية  اياقيّد ا  اات ا  دى الا  يا    ل  ا

ال نالة  لو النياط المموم  ل  مجاك ال ياسات االاداما 

النامةل ايامالح  يئة الد ابة الهالية الجاد الهوازنة االدصد 

  اة م ام ا الد ابية ب نالية ب اب   ه القيو ل اياادز 

الصنوبات الا  يواج  ا  يئات صنو ال ياسات  افنف 

  نقن الهوار  ال يئات الممومية اله ؤالة  خ الاقيي 

الهمصصة ل  ه اللجاد  مها ياقيّد  دري ا  لو   اة م ام ا 

 ( ل48) الد ابية

 ال نية –ينان  اللجاد الادلهانية ل  النداق مخ نقن الهوار  

 ادلهانية يماا   سايارم الماداةاا  ارية  د  ه  اللجاد ال

االهامصصيخ  ل ت  خ اجو  كوا ر ا ارية بدا   اللجاد 

ك مديارية ين و النه  اياابو ين ي  القدارات االاوصيات 

ا  -الا  يام  ا اللجاد اا مواك الهمصصة  ا و ما كاد سااا

ا اصةا بدناما ل  لي  بنض الاداما الادلهانيةل  رئي ياا 

مصصة  خ لجوات كايدم بيخ المط  الها  الانهية ال نوي

ناهدمل ياييد   ه ا  اتلات إلو  جك الج ات  االهيكانيات الها

الد ابية  خ إلكا  الج ات الممومية با لاكا  بأ داف 

الادناما  نايجةا ل نف يمصين الهوار  اا  اات التزمة 

للولاة به ؤاليات الد ابةل كها  د  ياب الد   الهال  المال  

و ما اةلة الممومة  ا فهاد للجاد الدصد يمدّ مخ  دري ا  ل

 الان ي  القاا للمط ل

 :الخاتمة

ي  الاوص  الو مجهو ة مخ    ا الامثمخ بند ا نا اة 

ا لتي :  ا سانااجات االاوصيات القا

 أولاً: الاستنتاجات

ياندّ الد ابة  لو بداما الممومة اظي ةا فداريةا مخ اظائف  -1

   اة مجلس النواب الهنامايخ مخ الينب الندا  ل ايناو 

يناو مخ  ا دم  كم  مخ كود يمويخ الهجلس  ا الدار 

مناماةل ايه   ماد  الد ابة حوّ النا ب  لو النائب  سواةا ل  

 م نايجةا للإرا مدحلة النهلية ا نامابية ال نلية  ا بند ا

يموّ لجهيو النا ايخ ال يخ صويوا اليناية الهاالورمل ابالاال  

 لو    اة مجلس النواب الد ابة  لو   هال    الل  مخ 

  تك آليات الد ابة الادلهانيةل

ي اهدّ مجلس النواب صتحيايه الد ابية  لو بداما الممومة  -2

يادس   سس الا   ٢٠٠٥مخ  حما  الدساور الندا   لنا  

 ل لو ا هاك الممومة بصورم  امة الصتحيات الد ابية

 لو الد   مخ اجو  النصوص الدساورية االقانونية الا   -3

كاد  ينل  الد ابة الادلهانية  ا  اد الاد   ال ياس  االمكب 

 له الدار المايد ل  المد مخ لناليا ال

 الادلهانية اا  ارية للجاداد ممدا ية الهوار  الهالية اال نية  -4

  اثد ل  المد مخ لا لية   ه اللجاد ا ار ا بالد ابةل
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هدا اة ب دف الدئي   للصتحيات الد ابيةال ياج د  -5

اساهدارية اك اةم بداما الممومة  اا لاكا  بالهاا ئ 

اا حما  الدساورية؛ الل  مخ  تك الامقو مخ مدى ا لاكا  

ناهدم الا  بان ي  ال  ا مجلس النواب ياقدّ  ياسة النامة الها

ايان ّ  ا الممومةل ي دف مهارسة   ه الصتحيات إلو يهميخ 

الادلهاد مخ اكاياف ا  طاة الا  يديما ا الممومات  ا 

إلو منو ال ياسات النامة  اال ن  اا ارات النامة ل  ين ي  

 ااشداليةيمدار ا م اقاتال ايهمخ اسامدا  الصتحيات 

االد ابية الهنادف ب ا  انوناا  ند اساي اة الهاطلاات التزمة 

 القاا للنلا  الدساوريل

 خ م ؤالية  2005ل  يور  نن ل  الدساور الندا   ل نة  -6

 الممومة  خ ين ي  بدنامج ا المموم ل

ية سابقة ل  يور  الهيدع الدساوري الندا   اي الية ر اب -7

مخ  ا   د بالهنا يةاالا  ياج  ا دار الهن ا  الوزاري

النلا   صد الهنا ية بهوجب ي  ل اانها ا  اة الهجلس

 لو اللجنة الهيملة بدئاسة احد نائا  رئيس مجلس الدا ل  

النواب ا داره اا رل ه بصورم كلية  اد ا  اك اي يندي  

 ل ليه

يند اللجاد الادلهانية الية ييدينية ار ابية لات لنالية كايدمل  -8

ا اصة ليها يانلو بان ي  بيد اد الصتحيات الههنوحة ل ا 

 الادناما المموم     يهة ل ا اد ل  يصاحا ا  هلية ر ابيةل

 ثانياً: التوصيات

فالة ال قدم ا ناه الو الدساوري الندا   الو ا ند و الهيدع -1

ا "ا /61 نن الها م يامه  رئيس مجلس الوزراة ثانيا

مجلس النواب  خ بدنامج ا   م ؤالية الممومة اما

 ل"المموم 

فدارم  :مخ الدساور ياه   بــ 76الها م  ة لقدم الوافال -2

 د  الهن ا  الوزاري  لو مجلس النواب بند اد يا  

 راساه مخ  ا  اللجنة الهيملة ب  ا المصوص ااد ينطو ل   

المو بإ  اك اي يندي  سواة باافالة ا  الم ف اليس لق  

ت  ليه؛ ل ت  خ اشداك لجنة الامطي  ا داره بالاصوي

ل لاادا  ا ساداييج  االمدمة ا يما ية بنهلية الهنا ية اباداةا

- ا حقة -ايصويت منا ية–ر ابة الهجلس ماماملة سابقة 

 ل-ر ابة ااشداف بهاابنة الان ي 

ا طاة صتحية لدئيس مجلس الوزراة ل  افالة م ائ  الو  -3

  اصتحات اجد مخ اافاع: المموم  القا لها يالادناما 

ا يد ال ايمود ا دار ا ب ات ا لية الا  ي  كوارث  

 ا اداح ا ا تهل

ي ني   ار اللجاد الادلهانية ا  سيها لجنة "الامطي   -4

ا ساداييج  االمدمة ا يما ية" ل  ا اة م ام ا بهدا اة ين ي  

 الادناما المموم ل

فدارم ينكيك اساقتلية اللجاد الادلهانية  خ الاأثيدات   -5

المكبية مو فدارم يوليد الد   بم  صوره لااهمخ مخ ا اة 

  ار ا الد اب ل

 :المصادر

 الكتب القانونية -أولاً: 

احهد سني اد   اموس الهصطلمات ال ياسية االدساورية   ل -1

 ل2004ممااة لاناد لاناد   1ط االدالية 

 ل اما  ح يخ  لي   طاالله  م اقا  الد ابة الادلهانية بيخ  -2

الانلي  الدساوري االتئمة: رؤية نقدية  كلية المقوق/جامنة 

 ل2012الهنصورم 

 الي يه  ا امي  اإيف مين   الهنج  الدساوري  يدجهة:  -3

جامنية للدراسات االنيد   الهؤس ة المنصور القاف 

 ل1996االاوزيو  لاناد  

زيخ لدا   ال ؤاك كوسيلة مخ اسائ  الد ابة الادلهانية  بدر  -4

 ل1991 ار الن  ة الندبية  القا دم  

مطابو   النلدية النامة للقانود الدساوريرمكي طه اليا د   -5

 ل1972المويت     ار ال ياسة

 ل  ادالمدي   لواد  النل  ال ياسية االقانود الدساوري   ار  -6

 ل2010 ال قالة للنيد االاوزيو   هاد

)الهاا ئ ا اك لام  لمدي  القانود الدساوري  المااب  -7

 ل1997الدساورية النامة(   ار الن  ة الندبية  القا دم  

 ل ممهد سامد الادكااي   ار رئيس مجلس الوزراة ل   -8

  منيورات 1النلا  النياب  الادلهان   راسة مقارنة  ط 

 ل2017الملا  المقو ية  لاناد 

الكيات ا ان   يد  احما  الدساور االنلا   ممهد  ادال ت  -9

ممااة   1الدا ل  للادلهاد اال وابو الادلهانية ل  الاطايو  ط

 ل1971مجلس ا مة ا ر ن   

من د الامديخ للانهية ال ياسية  منج  الهصطلمات ال ياسية   -10

 ل2014سل لة كاب 

ل 2 الادلهان ل - ل اائ   اداللطيف  اصوك النه  النياب    -11

 ل2012ا لباد

اسا  ح ا  الديخ  النل  الدساورية اال ياسية ل  الداك  -12

 ل2010منيورات الملا  المقو ية  بيدات   1الندبية  ط

يورات ابخ   من ل يوسف حاش   ل  النلدية الدساورية -13

 ل2009  الندي  للنيد االاوزيو  بيدات

 الاطاريح الجامعية -ثانياً: 

 لو ا هاك ال لطة اي اب زك  ست   الد ابة ال ياسية  -1

الان ي ية ل  النلا  الادلهان   اطداحة  كاوراه  جامنة 

 ل1980القا دم 

 البحوث الاكاديمية -اً: ثالث

ح خ يدك   هيد  الد ابة الادلهانية ام اقا  النلا  ال ياس   -1

د  (   5)لد مج مجلة النلو  القانونية اال ياسية ل  النداق  

 ل2016 ياسية/ جامنة  يالو  كلية القانود االنلو  ال  (1)

 ل  كاظ  الدلين   اسائ  الد ابة الادلهانية  لو ا هاك  -2

الممومة  مجلة النلو  القانونية  كلية القانود/جامنة بادا   

 ل2007(  2ع)

 هار رحي  المنان ل  ار مجلس النواب الدساوري االقانون   -3

ل ةامدا ااهل مجلة القانود االق ا ا دار الهن ا  الوزاري

 ل2019ل 26 د  

 ان   اد   ش الياان   الانلي  القانون  لدس  ال ياسة النامة  -4

  مجلة رسالة 2005للدالة ل   ساور جه ورية النداق ل نة 

 ل2020(  3)د  (   12)لد المقوق  جامنة كدبتة  مج

 ً  الدوليةالتقارير الاعلانات و -: رابعا

 الاعلانات الدولية-

 .1789االهواطخ ال دن   لنا ا تد حقوق ا ن اد 

 التقارير الدولية-
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 :الد ابة الادلهانية  2017الاقديد الادلهان  الناله  ل نة 

 درم الادلهاد  لو م اةلة الممومة  ا يما  الادلهان  الدال  

 ل2017الهامدم ا نهائ   لدن ا  ابدناما ا م  

 الدساتير والانظمة -اً: خامس

 الدساتير-

 ل1958ال دن   ل نة الدساور  -1

 ل2005الدساور الندا   ل نة  -2

 الانظمة-

 ل2022النلا  الدا ل  لهجلس النواب الندا   ل نة  -1

 القرارات القضائيةاً: سادس

 دار الهممهة ا يما ية النليا ل  النداق لي  -

 12/7/2025ل   (2010ايما ية//43الند )
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  :لهوامشا

االدساورية  لاحهد سني اد   اموس الهصطلمات ال ياسية  -1

 ل198 ص 2004 ممااة لاناد لاناد 1االدالية ط
 ل ادالمدي   لواد  النل  ال ياسية االقانود الدساوري   ار ال قالة للنيد  -2

 ل216  ص 2010االاوزيو   هاد 
من د الامديخ للانهية ال ياسية  منج  الهصطلمات ال ياسية  سل لة كاب  -3

 ل39  ص2014
د ابة ال ياسية  لو ا هاك ال لطة الان ي ية ل  النلا  اي اب زك  ست   ال -4

 ل 3  ص 1980الادلهان   اطداحة  كاوراه  جامنة القا دم 
5- Hazem Suleiman Toubat, Emran mahafzah, &Hashim 

Ahmed Balas , Oversight on the Constitutionality of Laws: 

A Case Study of the Jordanian Constitutional Court. 

Journal of Law Policy and Globalization, 2019, Vol 82. 

p.17. 
6- Mukhlis Mahmoud Hussein. and Hussain Khudhair 

Abbas, The Role of Governance in Strengthening of the 

Constitutional Judiciary, In ZAC Conference Series: 

Social Sciences and Humanities, 2024, Vol. 1, Iss. 1, pp. 

273-294. Also see: Read Ibrahim Anoun, The Role OF 

Parliament in Restracting the Powers OF the Government 

Research on Institutional Balanc in Iraq after 2005 

(Comparative Study). The American Journal of Political 

Science Law and Criminology, 2024, Vol (6), No (10). 

pp.30-43; Ali Jihad A.R. History and current state of 

parliamentary oversight in Iraq. RUDN Journal of 

Law.2024, 28(1). p.65.  
7- Majida Sanaan Ismael, Judicial Independence in Iraq: 

Jurisdictional Conflicts Between the Higher Judicial 

Council and the Federal Supreme Court. Judicial 

Independence in Transitional Democracies. 1st Edition, 

2024.  P.16. 

اب ات الهننو ينلد: ح خ يدك   هيد  الد ابة الادلهانية ام اقا  النلا  

  (1)د  (   5)لد   مجمجلة النلو  القانونية اال ياسيةال ياس  ل  النداق  

 ل62  ص2016كلية القانود االنلو  ال ياسية/ جامنة  يالو  
 ل1789( ا تد حقوق ا ن اد االهواطخ ال دن   لنا  14الها م ) -8
ا( مخ الدساور الندا   ل نة  /76) الها م -9 ا؛  ام ا  ل2005رابنا
 ل2022( مخ النلا  الدا ل  لهجلس النواب الندا   ل نة 32) الها م -10
 ل2005( مخ الدساور الندا   ل نة 80) الها م -11
 ل يوسف حاش    ل  النلدية الدساورية   منيورات ابخ الندي  للنيد  -12

 ل374  ص  2009   االاوزيو   بيدات
13- Tatyana Fedorovna Romanova; &etal, Conceptual 

approaches in providing the effective and responsible 

management of state programs management, European 

Research Studies Journal, VOL(XXI), Iss(1),2018,p264. 
الانلي  القانون  لدس  ال ياسة النامة للدالة ل   ان   اد   ش الياان   -14

  مجلة رسالة المقوق  جامنة كدبتة  2005 ساور جه ورية النداق ل نة 

 ل245  ص2020(  3)د  (   12)لد مج
 2010ايما ية/ /43الند : دار الهممهة ا يما ية النليا ليينلد  -15

 12/7/2010ل   االصا ر
مين   الهنج  الدساوري  يدجهة: منصور إيف  الي يه  ا امي  ا-61

  ص 1996  جامنية للدراسات االنيد االاوزيو  لاناد  الهؤس ة الالقاف 

 ل236
 الهندكل 1958( مخ الدساور ال دن   ل نة 50؛49الها م ) -71
 ( مخ لات الدساورل1-50الها م ) -81
مطابو  ار   النلدية النامة للقانود الدساوريرمكي طه اليا د   -91

 ل31  ص 1972  ال ياسة  المويت
 ل ممهد سامد الادكااي   ار رئيس مجلس الوزراة ل  النلا  النياب  -20

  2017  منيورات الملا  المقو ية  لاناد 1الادلهان   راسة مقارنة  ط 

 ل152  151ص ص 
الهاا ئ الدساورية )ا اك لام  لمدي  القانود الدساوري  المااب -21

 ل31  ص 1997النامة(   ار الن  ة الندبية  القا دم  
  2012ل بادا ل2 الادلهان ل - ل اائ   اداللطيف  اصوك النه  النياب   -22

 ل84ص 
ا( مخ الدساور الندا   ل نة  /76) الها م -32  ل2005رابنا

الكيات ا ان   يد  احما  الدساور االنلا  الدا ل   ممهد  ادال ت  -42

ممااة مجلس ا مة ا ر ن     1للادلهاد اال وابو الادلهانية ل  الاطايو  ط

 ل414  ص 1971
 هار رحي  المنان ل  ار مجلس النواب الدساوري االقانون  ا دار  -52

  ص 2019ل 26ل  د  امدا ااهل مجلة القانود االق اة الهن ا  الوزاري

 ل 12
ا( مخ النلا  الدا ل  لهجلس النواب الندا   ل نة  /49) الها م -62  ل2022ثانيا
ا( مخ الدساور الندا   ل نة  /61) الها م -72  ل2005ثانيا

28- Riccardo Pelizzo & Rick Stapenhurst, Tools for 

Legislative Oversight: An Empirical Investigation, 

Singapore Management University Institutional 

Knowledge at Singapore Management University, 

No(11),2004,p.4.  

اب ات الهننو ينلد:  ل  كاظ  الدلين   اسائ  الد ابة الادلهانية  لو 

(  2ا هاك الممومة  مجلة النلو  القانونية  كلية القانود/جامنة بادا   ع)

 ل45 ص 2007
 ل اما  ح يخ  لي   طاالله  م اقا  الد ابة  اب ات الهننو ينلد: 92

الادلهانية بيخ الانلي  الدساوري االتئمة: رؤية نقدية  كلية المقوق/جامنة 

 ل12 ص 2012الهنصورم 
30- Abdul Bari Azed, Legislasi dan keadilan sosial: 

Mewujudkan UU yang berkeadilan sosial melalui 

pengujian konstitusionalitas UU di Mahkamah Konstitusi, 

Second Seminar on National Resilience (SNAR II) Seri 

Pacific Hotel), Kuala Lumpur, 2011, p.77.  
ا( مخ الدساور الندا  ؛ اب ات الهننو ينلد الهوا  /61) الها م -31 ا؛ ثامنا سابنا

 ل2022مخ النلا  الدا ل  لهجلس النواب الندا   ل نة  (61؛56؛55؛50)

لهكيد مخ الهنلومات  خ   ا الهوفوع ينلد: اسا  ح ا  الديخ  النل  

لملا  المقو ية  منيورات ا  1الدساورية اال ياسية ل  الداك الندبية  ط

 ل54ص  2010بيدات 
 درم الادلهاد  الادلهانية:الد ابة   2017الاقديد الادلهان  الناله  ل نة -23

 ا م  الهامدم لو م اةلة الممومة  ا يما  الادلهان  الدال  ابدناما 

بدر زيخ لدا   ال ؤاك  ينلد:اب ات الهننو  لل83  ص ا نهائ   لدن ا

  1991كوسيلة مخ اسائ  الد ابة الادلهانية   ار الن  ة الندبية  القا دم  

 ل60ص 
33- Nikoleta Yordanova, Organising the European 

Parliament: The role of committees and their legislative 

influence, ECPR Press Monographs,2013, p.85. 
34- Mathieu Ouimet and etal, Use of research evidence in 

legislatures: a systematic review, Evidence & Policy,2023, 

20(2), pp.228. 
35-N. Yordanova, Op, cit, p. 87. 
36-A. Azed, OP, Cit, p.81. 
37- Rizki Erdayani, and etal, Bibliometric Analysis of Open 

Government: A     Study on The Open Government 

Partnership. Indo-Fintech Intellectuals: Journal of 

Economics and Business, 2023Vol (3), No (2), p.283.  
 ل2022( مخ النلا  الدا ل  لهجلس النواب الندا   ل نة 70؛69) الها م -83
 مخ لات النلا ل (76) الها م -93
 ( مخ لات النلا ل77) الها م -40
 ( مخ لات النلا ل78) الها م -41
 ( مخ لات النلا ل82) الها م -24
 ( مخ لات النلا ل87) الها م -34
 ( مخ لات النلا ل114) الها م -44
 ( مخ لات النلا ل98) الها م -54

46- Lion Behrens, &Dominic Nyhuis, Thomas Gschwend, 

2023. Constructive and destructive legislative review: The 

government-opposition divide in parliamentary oversight. 

The Journal of Politics. Vol (85), No (1),2023, p.225. 
47- Shadi Maganoe, Legislative oversight and executive 
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